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الملخص

قود امتیاز خاصة باستقراء النصوص القانونیة الجزائریة المتعلقة بالامتیاز، فإن الإدارة عند لجوءها لإبرام ع

أو /لمسافرین عبر الطرق وومجال إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة االإلكترونیةالاتصالاتفي مجال 

تسییرها، لا بد علیها من تطبیق المنافسة في اختیار المتعاقد معها وهذا بهدف تحقیق هدفین أساسیین وهما تحقیق 

مبالغ مالیة كبدائل لتمویل الخزینة العامة، واختیار أحسن وأكفأ المتنافسین لأداء الخدمة العامة التي یتطلبها 

المشرع الجزائري قید الإدارة بإعمال المنافسة في اختیار المتعاقد معها كان الهدف من المرفق العام، وبهذا فإن

  . ورائه تفعیل أداء المرافق العامة

.العامة، المتعاقدالمنافسة، عقد الامتیاز، الإدارة:الكلمات المفتاحیة

Abstract
By induction the Algerian legal texts relating to concession contract, we notice that the 

administration, when resorting to conclude concession contracts, particularly in the 
telecommunications and the basic installations for the reception of the travelers across the 
roads / and its management, it must apply competition principle in the co-contractor’s
selection, in order to achieve two main objectives, namely the realization of funds as 
alternatives to finance of the public treasury and the selection of the best and most effective 
competitors for the requirement of the public service performance, so that, the Algerian 
legislator has imposed a restriction on the administration to apply competition while selecting 
co-contractor, which aims to develop public services quality.

Keywords : competition, concession contract, public administration, co-contractor.
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  مقدمةال

للسلطة من الحریة الكاملة ،الامتیازورا من حیث طریقة اختیار صاحب الامتیاز تطعقدلقد عرف

نوعي حاول تقیید حریة الإدارة للوصول قانونيفي النصوص القانونیة الأولى إلى تطورللامتیازالمانحة 

نیة في النظام القانوني الجزائري ، وباستقرائنا لبعض النصوص القانو للمتعاقد معهاإلى الاختیار الأحسن

خاصة بعد النص علیها الامتیازفي عدة مجالات بالنسبة لعقود لاحظنا أن المنافسة تجد تطبیقها الفعلي

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 15/247صراحة في ظل المرسوم الرئاسي 

  .منه05المادة ح لمبدأ المنافسة فيیمن خلال التكریس الصر 

هو مجال الامتیازو لعل من المجالات التي تعتبر نماذج عند دراسة المنافسة في عقود 

سیما عدة مواد لافي  18/041المنافسة صراحة من خلال القانون الذي كرس فیهالإلكترونیةالاتصالات

فیذا له المرسوم التنفیذي رقم والذي صدر تن2000/03منه، و قبلها القانون 123المادة الأولى و المادة 

،  و الذي بقي ساري المفعول إلى غایة صدور النصوص التنظیمیة للقانون الجدید و التي لم 01-124

  .18/04تصدر بعد و بذلك مازال ساري المفعول إلى یومنا هذا في ظل القانون 

عدیة لاستقبال ومعاملة كما تجد المنافسة مجال تطبیقها الفعلي أیضا في مجال إنجاز المنشآت القا

هذین اخترنا، ولهذا 417- 04أو تسییرها وذلك بصدور المرسوم التنفیذي رقم /المسافرین عبر الطرق و

المجالین لوجود نص قانوني كامل منظم للمنافسة و إجراءاتها في كل مجال كموضوع لهذه الدراسة، 

  :وعلیه ومن خلال هذا التقدیم یمكن طرح التساؤل التالي

الاتصالاتفي مجال الامتیازمدى تكریس المنافسة من خلال إجراءات منح عقود ما  

  ؟مجال المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقالإلكترونیة و  

  :وعلى ضوء هذه الإشكالیة یمكن دراسة هذا الموضوع وفقا للخطة التالیة

  .الإلكترونیةالاتصالاتتعاقد في مجال إعمال المنافسة في اختیار الم: المحور الأول

  .إعمال المنافسة في مجال المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرق: المحور الثاني

  .الاتصالات الإلكترونیةإعمال المنافسة في اختیار المتعاقد في مجال: المحور الأول

اقد معها في مجال الاتصالات الإلكترونیة، وهذا تعمد الإدارة إلى إعمال المنافسة في اختیار المتع

: التي تنص على أن القانون یهدف على الخصوص 18/04بصریح نص المادة الأولى من القانون 

لتحدید الشروط التي من شأنها تطویر و تقدیم خدمات البرید و الاتصالات الإلكترونیة ذات نوعیة 

یزیة في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة ، مضمونة في ظروف موضوعیة و شفافة و غیر تمی

،  بحیث أعطت هذه المادة الإطار العام 032- 2000من القانون رقم 32كما أشارت الیها سابقا المادة 

لكیفیة اختیار المتعاقد عن طریق المنافسة أي المزایدة، وتطبیقا لنص هذه المادة صدر المرسوم التنفیذي 

دید الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في والمتضمن تح124- 01رقم 

كرس في أكثر من مادة ضرورة المنافسة 18/04، كما أن القانون 3مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة
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تمنح الرخصة " منه 123و التي تتجسد خاصة في المزایدة ، ملغیا فكرة التراضي ، فقد جاء في المادة 

، و یلتزم باحترام الشروط المحددة ثر إعلان المنافسة بیعي أو معنوي یرسى علیه المزاد إخص طلكل ش

  .في دفتر الشروط

یكون الإجراء المطبق على المزایدة بإعلان المنافسة موضوعیا و غیر تمییزي و شفافا و یضمن 

  ...... "العروض ، و یحدد هذا الإجراء عن طریق التنظیمالمساواة في معاملة مقدمي

فإن النصوص التطبیقیة من هذا القانون 195و بناءا على المادة ،لكن التنظیم لم یصدر بعد

تبقى ساریة المفعول حتى تصدر النصوص التطبیقیة الجدیدة ، و بذلك یبقى المرسوم 2000/03للقانون 

،  )المزایدة(ات المنافسة المذكور سابقا ساري المفعول ، و هو النص الذي یحدد إجراء01/124التنفیذي  

أو استغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة /ومیز هذا المرسوم عند منح رخص إقامة و

مرحلة تمهیدیة تتعلق بالاستكشاف، ومرحلة تنفیذ (أو توفیر خدمات هاتفیة، بین مرحلتین أساسیتین /و

ى أن السلطة المختصة بمنح هذه الرخصة هي الوزارة ، وتجدر الإشارة إل4)إجراء المزایدة بإعلان المنافسة

المكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة ممثلة في وزیرها، وذلك عن طریق قرار یصدره الوزیر ویبلغ إلى 

سلطة الضبط والتي بدورها تقترح بعد دراسة العناصر المجمعة إما وقف العملیة المتعلقة بالمرحلة 

عملیة بمباشرة إجراء المزایدة بإعلان المنافسة اعتمادا على ملف الملائمة الذي التمهیدیة، أو مواصلة ال

، وقبل دراسة 5تعده وفي كلتا الحالتین یبلغ هذا الاقتراح للوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة

طة الضبط المراحل المتعلقة بإجراء المزایدة لمنح الرخصة أو الرخص وجب علینا أولا دراسة مفهوم سل

ثم ثانیا المرحلة التمهیدیة لإجراء ) لأنها الهیئة المشرفة على المنافسة في قطاع الاتصالات الإلكترونیة(

  :المزایدة ثم ثالثا مرحلة تنفیذ إجراء المزایدة، وذلك كما یلي

  .ط البرید و الإتصالات الإلكترونیةضبسلطة : أولا

  أو استغلال شبكة عمومیة /منح رخص إقامة وتتمتع سلطة الضبط بصلاحیات واسعة في مجال  

السابق الإشارة إلیه 18/04أو توفیر خدمات هاتفیة، كما حدد القانون رقم /للإتصالات الالكترونیة و

مؤسسات البرید و الإتصالات الإلكترونیة  " تشكیلة سلطة الضبط ومهامها في الفصل الثالث و المعنون بـ 

  :وذلك كما یلي

.ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیةتعریف سلطة -1

سلطة الضبط هي هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي أنشئت بموجب القانون 

السابق الإشارة إلیه، ویكون مقرها بالجزائر العاصمة وتخضع للمراقبة المالیة للدولة طبقا 18/04رقم 

  .6للتشریع المعمول به

مستقلة لهذه الهیئة یكون المشرع قد أدخلها في فئة السلطات الإداریة طبمنح صفة سلطة ضب

المستقلة التي یمیزها الحیاد و الموضوعیة، و التي ستسهر على ضمان تنافسیة قطاع الإتصالات 

.الإلكترونیة، و بهذا قد أبعد الوزارة الوصیة من الإشراف المباشر على منح الرخص
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.و الإتصالات الإلكترونیةد و لبریتشكیلة سلطة ضبط ا-2

تتشكل سلطة الضبط للبرید والاتصالات الإلكترونیة من مجلس ومدیر عام، ویتشكل مجلس سلطة 

أعضاء من بینهم الرئیس ویتم تعیین كل الأعضاء بما فیهم الرئیس من طرف ) 7(الضبط من سبعة 

ى أن سلطة الضبط یسیرها مدیر عام ، وتجدر الإشارة إل7رئیس الجمهوریة بناءا على اقتراح الوزیر الأول

  :، وعلیه یمكن دراسة هذا العنصر من خلال ما یلي8یعین من طرف رئیس الجمهوریة

  .نظام مداولات المجلس-أ

یتمتع المجلس بكل الصلاحیات والسلطات الضروریة للقیام بالمهام المخولة لسلطة الضبط بموجب 

من ) 5(وتكون مداولات المجلس صحیحة بحضور خمسة السابق الإشارة إلیه،18/04أحكام القانون رقم 

أعضائه على الأقل، ویتخذ المجلس قراراته بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي 

، ویجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس 9الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

  .10ا ولیس لهذا الطعن أثر موقفالدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغه

وتجدر الإشارة إلى أن عضویة مجلس سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة تتنافى مع أي 

نشاط مهني أو منصب عمومي آخر، وكذا تتنافى أیضا مع أي امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمصالح 

، ویتم 11یة والسمعي البصري والمعلوماتیةفي مؤسسة تابعة لقطاعات البرید والمواصلات السلكیة واللاسلك

  .12إقرار نظام تعویضات أعضاء سلطة الضبط بموجب مرسوم تنفیذي

بالرغم من نموذج سلطات الضبط المستقلة و ما یضمنه من حیاد و فعالیة إلا أنه یعاب على 

رئیس سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة عدم تنوع تشكیلتها حیث أنها معینة من طرف

الجمهوریة مما یجعلنا نطرح تساؤل حول حیادها بالنسبة للوزارة و السلطة التنفیذیة ككل، بالرغم من 

  .الشروط المتعلقة بالكفاءة و الخبرة التي اشترطها القانون في الأعضاء فهي شروط مرنة و فضفاضة

.صلاحیات المدیر العام لسلطة الضبط-ب

لسلطة الضبط یتم تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة، ویتمتع كما أشرنا سابقا فإن المدیر العام  

ضمن الحدود المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها بكل السلطات لتسییر سلطة الضبط 

  .13وضمان عملها، ویحضر المدیر العام اجتماعات المجلس برأي استشاري ویتولى فیها الأمانة التقنیة

.الإلكترونیةالاتصالاتو سلطة ضبط البریدمهام -3

الإلكترونیة  مجموعة من المهام والصلاحیات حددتها نص الاتصالاتتتولى سلطة ضبط البرید و 

، كما تعد سلطة الضبط نظامها الداخلي والذي 14السابق الإشارة إلیه18/04من القانون رقم 13المادة 

ات أعضاء المجلس والمدیر العام وكذا یحدد على وجه الخصوص تنظیمها وقواعد عملها وحقوق وواجب

  .15القانون الأساسي لمستخدمیها

سلطة الضبط واسع، و تعتبر راعیة للمنافسة في سوق نجد أن دور13و بإستقراءنا للمادة 

ى وجود منافسة فعلیة و مشروعة في سوقي البرید و لتسهر ع: الاتصالات فمثلا تشیر المطة الأولى
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اتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة أو استعادة المنافسة في هاتین السوقین، كما الاتصالات الإلكترونیة ب

من المادة على انه من مهام سلطة الضبط منح التراخیص، بالإضافة لصلاحیات مهمة 7تشیر المطة 

تكرس أهمیة السلطة خاصة المهام التحكیمیة في المنازعات، الرقابة، و مهامها كممثلة للجزائر في 

  . نظمات المختصة ، و دورها كهیئة استشاریة في مجال الاتصالاتالم

  .المرحلة التمهیدیة لإجراء المزایدة والمتعلقة بالاستكشاف: ثانیا

كان من الضروري دراسة مفهوم سلطة ضبط البرید و الاتصالات الإلكترونیة في العنصر الأول 

مرحلة التمهیدیة أو مرحلة تنفیذ إجراء المزایدة، أما لأن لها دور كبیر في إنجاز إجراء المزایدة سواء في ال

بالنسبة للمرحلة التمهیدیة لإجراء المزایدة والمتعلقة بالاستكشاف فإنه یتم إتباع مجموعة من الإجراءات 

والمتضمن تحدید 124- 01السابقة للإعلان عن المزایدة، والمنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

ى المزایدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال الاتصالات الإلكترونیة ، الإجراء المطبق عل

، وعلیه یمكن 16وهذه الإجراءات تسمح بتحدید مضمون الطلبات وذلك من أجل تقریر ضرورة المزایدة

  :دراسة هذا العنصر من خلال ما یلي

  .الات الإلكترونیةمیة للاتصأو استغلال شبكة عمو /الأشخاص المخولین قانونا لإقامة و-1

، فإنه یمكن لأي شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا 124- 01من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

أو توفیر /أو استغلال شبكة عمومیة للاتصالات الإلكترونیة و/الحصول على رخصة من أجل إقامة و

از إلى سلطة خدمات هاتفیة، وذلك عن طریق ملف تسبیب یرسله الراغب في الحصول على الامتی

كل شخص طبیعي أو معنوي یستغل "، ویسمى هذا الشخص بالمتعامل والذي یعرف على أنه 17الضبط

  .18"أو یقدم للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترونیة/شبكة الاتصالات الإلكترونیة المفتوحة للجمهور و

  .العناصر التي یجب أن یتضمنها ملف التسبیب-2

السابق الإشارة إلیه، أن 124- 01من المرسوم التنفیذي رقم 05نصت الفقرة الأولى من المادة

  :ملف التسبیب یجب أن یتضمن مجموعة من العناصر وذلك كما یلي

هویة المعني، تشكیلة المساهمة، الحسابات السنویة : معلومات عامة تخص المعني ولا سیما-أ

الموجودة، اتفاقات الشراكة للشركة خلال السنتین الأخیرتین، النشاطات الصناعیة والتجاریة 

الصناعیة أو التجاریة، التسمیة ومقر الشركة ورقم القید في السجل التجاري أو ما یعادله والقانون 

.الأساسي

.طبیعة المشروع المقرر وخصائصه التقنیة-ب

.الخصائص التجاریة للمشروع وموقعه في السوق-ت

  .ني في إنجاز المشروع المقررالمعلومات المثبتة للقدرة التقنیة والمالیة للمع-ث

  .تصة باستلام ملف التسبیبالجهة المخ-3

  هة المختصة ــــــــعلى الج124-01وم التنفیذي رقم ـــــــمن المرس05ادة ــــــــــنصت الفقرة الأولى من الم
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  .باستلام ملف التسبیب، بحیث یجب أن یرسل ملف التسبیب إلى سلطة الضبط في نسختین

، كما یجب على 19الضبط في كل الحالات إشعارا باستلام ملف التسبیب إلى المعنيوتسلم سلطة

، وهذا الأمر یعد ضمانة 20سلطة الضبط أیضا في حالة رفض ملف التسبیب أن تعلل رأیها وتعلن ذلك

  .من الضمانات المرصودة للمتعاملین الاقتصادیین من أجل إضفاء الشفافیة والمنافسة

.تقییم ملف التسبیب-4

تقیم سلطة الضبط ملف التسبیب عن طریق دراسة ملائمة خصائص وقدرات السوق التي ستعد 

أو توفر فیها الخدمات الهاتفیة، وتنجز /فیها وتستغل الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة و

، وعند الانتهاء 21في هذا الصدد التحقیقات الضروریة التي تراها مناسبة وتستعمل كل المعلومات المتوفرة

من الدراسة التقییمیة یمكن لسلطة الضبط بعد إعلام الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

إعلان استشارة عامة تعرف بالمشروع وتدعو الأشخاص المعنیین إلى إرسال تعلیقاتهم إلى سلطة الضبط 

  . 22دد هذا الأجل عند الحاجةبعد النشر، ویمكن لسلطة الضبط أن تم) 2(في أجل أقصاه شهران 

وبعد عملیة تقییم ملف التسبیب یمكن لسلطة الضبط أن تقرر، إما أن تقترح على الوزیر المكلف 

بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة مواصلة العملیة بمباشرة إجراء المزایدة بإعلان المنافسة، اعتمادا على 

لى الوزیر عدد الرخص الواجب منحها، وإما تقرر وقف ملف الملائمة التي أعدته وفي هذه الحالة تقترح ع

  .23العملیة المتعلقة بالمرحلة التمهیدیة بمجرد إشعار مسبب یعلن عن طریق الصحافة

  .مرحلة تنفیذ إجراء المزایدة بإعلان المنافسة: ثالثا

ر الوزیر المكلف بعد المرحلة التمهیدیة لإجراء المزایدة، تأتي مرحلة تنفیذ إجراء المزایدة، وبذلك یقر 

الإلكترونیة مباشرة إجراء المزایدة بإعلان المنافسة، ویبلغ قراره إلى سلطة الضبط، ویمكن أن بالاتصالات

مرحلة تأهیل أولي، ومرحلة : ینص هذا القرار على إجراء المزایدة بإعلان المنافسة الذي یتضمن مرحلتین

، وفقا لإجراءات 25یة والمعنویة المعنیة بالمنافسة، وتفتح المنافسة أمام جمیع الأشخاص الطبیع24عروض

  :قانونیة تتسم بالشفافیة والمصداقیة وذلك كما یلي

  .مضمون ملف إعلان المنافسة-1

من 123یتضمن ملف إعلان المنافسة والذي یتم إعداده طبقا للأحكام المبینة في نص المادة 

  27:ما یلي، وعلیه یتضمن ملف إعلان المنافسة 18/0426القانون رقم 

.رسالة دعوة إلى تقدیم عروض تحمل الأحكام المرجعیة للمشروع-أ

.والسابق الإشارة إلیه18/04من القانون رقم 123دفتر شروط یعد وفقا لنص المادة -ب

نظام مفصل لإعلان المنافسة یبین كیفیات فتح العروض ودراستها وكذلك معاییر التقییم، -ت

من المرسوم التنفیذي رقم 10نت المطة الأخیرة من المادة ولإضفاء شفافیة ومصداقیة أكثر مك

  .السابق الإشارة إلیه جمیع الأشخاص المعنیین من الإطلاع على هذا النظام01-124
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- 01من المرسوم التنفیذي رقم 11أما فیما یخص سحب ملف إعلان المنافسة، فنصت المادة   

یعنیه إعلان المنافسة ویكون تسلیم ملف على أنه یسحب من طرف كل شخص طبیعي أو معنوي 124

  .إعلان المنافسة هذا مشروطا بدفع تكالیف تحدد سلطة الضبط مبلغها

.إجراءات فتح الأظرفة-2

یتم فتح الأظرفة من طرف لجنة إعلان المنافسة والتي تنشأ بموجب مقرر یتخذه مجلس سلطة 

، وعلیه تفتح هذه اللجنة العروض المقدمة 28الضبط، ویحدد هذا المقرر تشكیلة هذه اللجنة وكیفیات عملها

  :لها وفقا لعدة إجراءات والتي تكرس المنافسة والنزاهة والشفافیة كما یلي

.29تفتح الأظرفة في جلسة علنیة في التاریخ والساعة والمكان المحدد في نظام إعلان المنافسة-أ

ور الجلسة إذا اعتبر ذلك خاص آخرین لحضــــــــیمكن لرئیس لجنة إعلان المنافسة دعوة أش-ب

.30مرغوبا فیه

.31یعد جرد بمحتوى كل عرض ومطابقته لقائمة المستندات المطلوبة في ملف إعلان المنافسة-ت

یعد محضر یبین على الخصوص الإجراء المتبع وعدد العروض المفتوحة ومحتوى كل عرض، -ث

.32رین في الجلسةویوقع هذا المحضر من طرف سائر أعضاء لجنة إعلان المنافسة الحاض

، 33یتم تنقیط العروض وترتیبها وفق المعاییر والمقاییس المذكورة في نظام إعلان المنافسة- ج

السابق الإشارة إلیه، وتؤخذ بعد 18/04من القانون   123والمنصوص علیها خاصة في المادة 

افسة وترتب ذلك في الحسبان النقاط المتحصل علیها في كل عرض وفقا لأحكام نظام إعلان المن

.34العروض تنازلیا ویكون العرض المتحصل على أعلى نقطة هو أحسن العروض

في حالة ما إذا أقر نظام إعلان المنافسة رفع العروض المالیة خلال عملیة تقییم العروض - ح

صراحة، فإنه یمكن لمجلس سلطة الضبط أن یقترح على مقدمي العروض رفع عروضهم المالیة 

العروض، ویتم ذلك بناء على اقتراح من لجنة إعلان المنافسة، وإذا اعتمدت خلال عملیة تقییم 

هذه الإمكانیة فإنها یجب أن تتاح بدون تمییز لكل مقدمي العروض المالیة قصد الحفاظ على 

.35الطابع الشفاف والمنصف للعملیة

لمزاد تكون أشغال تقییم العروض وترتیبها موضوع محضر یبین على الخصوص سیر عملیة ا- خ

ونتائجها، ویوقع هذا المحضر من طرف أعضاء لجنة إعلان المنافسة ثم یرسل إلى رئیس 

من 12مجلس سلطة الضبط مرفقا بالمحضر المعد خلال جلسة فتح الأظرفة والمذكور في المادة 

.36)124-01المرسوم التنفیذي رقم (نفس المرسوم 

تنسحب لجنة إعلان المنافسة بعد الجلسة العلنیة لإجراء تقییم العروض وفق المعاییر المبینة في -د

نظام إعلان المنافسة، أما بالنسبة لأشغال اللجنة فتكون سریة ویلتزم أعضاءها باحترام السریة 

.37سواء كانت الأشغال أو المناقشات أو الاستنتاجات أو التوصیات



  لجلط فواز   / ضریفي نادیة                                                         إعمال مبدأ المنافسة في عقود الامتیازدور

137

.والرخصةإعلان رسو المزایدة -3

یتم إعلان رسو المزاد من طرف سلطة الضبط في جلسة علنیة، على المترشح، أو المترشحین، 

، وبذلك ترسو 38الذي أو الذین، اعتبر عرضه أو عرضهم الأحسن تطبیقا لأحكام نظام إعلان المنافسة

ترم مجموعة المزایدة على العرض الأحسن وفقا لنظام إعلان المنافسة ویجب على سلطة الضبط أن تح

124-01من الإجراءات في مرحلة إعلان رسو المزایدة وهذه الإجراءات حددها المرسوم التنفیذي رقم 

  : كما یلي

تعد سلطة الضبط محضرا مسببا عن رسو المزاد ترسله إلى الوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة -أ

ة أو ــــــــلیم الرخصـــــــــقبل تسضر وتبلغه إلى كل مقدمي العروضـــــــواللاسلكیة وتعلن هذا المح

.39الرخص

.40یوافق على الرخصة أو الرخص التي تمنحها سلطة الضبط بالمزاد بموجب مرسوم تنفیذي-ب

تبلغ سلطة الضبط الرخصة أو الرخص إلى المستفیدین في أقرب الآجال ولا یمكن بأي حال من -ت

شر المرسوم المتعلق بمنح الرخصة، وفي أشهر بعد تاریخ ن) 3(الأحوال أن یتجاوز مدة ثلاثة 

.41هذا الصدد یجب على سلطة الضبط إعلان تقریر مفصل عن عملیة المزاد

یمكن للوزیر المكلف بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة أن یقرر بدون تسبیب وقف عملیة منح -ث

القرار الرخصة أو الرخص في أي وقت كان بعد استشارة سلطة الضبط وتبلغ سلطة الضبط هذا

.42إلى كل مقدمي العروض

سنة وتحدد هذه المدة في دفتر الشروط ) 15(لا یمكن أن تتجاوز مدة الرخصة خمسة عشر - ج

.43الذي یضبط كیفیات تجدیدها

وكخلاصة لهذا المحور نقول أن تنظیم المزایدة بواسطة مرسوم تنفیذي خاص یعتبر نقلة نوعیة في 

رنا إلى الإجراءات القانونیة التي یجب على سلطة الضبط احترامها عند النظام القانوني الجزائري، وإذا نظ

أو توفیر /أو استغلال شبكة عمومیة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة و/منحها لرخص من أجل إقامة و

خدمات هاتفیة نجدها فعلا تكرس المنافسة والشفافیة والمساواة، وهذا ما یعد ضمانة من الضمانات 

تدفع بالمتعاملین الاقتصادیین سواء كانوا من داخل الوطن أو من خارجه إلى الاستثمار في الحقیقیة التي

هذا القطاع، ومن بین الأمثلة التي تبرز نجاح الاستثمار في هذا المجال وجود متعاملین أجانب كشركة 

جال شت نوعیة الخدمة العمومیة في مــــــ، وبذلك انتع)(Djezzyوجازي (Ooredoo)أوریدو  

  .صالات الإلكترونیةـــــالات

إعمال المنافسة في مجال إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر : المحور الثاني

  .أو تسییرها/الطرق و

إن لإعمال المنافسة في مجال إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرق 

المؤرخ 417- 04تحسین جودة الخدمة، وبذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم أو تسییرها دور كبیر في /و
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والذي یحدد الشروط المتعلقة بالامتیاز في مجال إنجاز المنشآت القاعدیة أو 2004دیسمبر 20في 

المتعلق بتوجیه 13- 01من القانون رقم 51تسییرها، وصدر هذا المرسوم التنفیذي تطبیقا لنص المادة 

وتنظیمه، ولقد أرسى هذا المرسوم عدة ضمانات لإعمال المنافسة والشفافیة في اختیار النقل البري

صاحب الامتیاز ومن بینها إقرار المزایدة كطریق لاختیار المتعاقد مع الإدارة كأصل عام، كما رصد 

المرسوم عدة شروط وحدد الأشخاص المخولین قانونا للحصول على الامتیاز في هذا المجال، وهذه 

الشروط في حقیقتها تعد تقییدا للمنافسة إلا أنها تنعكس بالإیجاب على الإدارة المعنیة كونها تحافظ على 

جودة تقدیم الخدمة من جهة ومن جهة أخرى استفادتها من العرض الأفضل من الناحیة المالیة، ویترتب 

لصاحب الامتیاز، إلا أننا في هذا على منح الامتیاز مجموعة من النتائج سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة 

، وعلیه 417- 04المحور سوف نتطرق للنتائج المترتبة بالنسبة لصاحب الامتیاز فقط طبقا للمرسوم رقم 

  :یمكن دراسة هذا المحور من خلال عدة عناصر وذلك كما یلي

  .تعریف المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات: أولا

السابق الإشارة إلیه فإن المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة 417-04وم التنفیذي رقم حسب المرس

المسافرین عبر الطرقات هي محطات المركبات والمحطات الحضریة ومناطق التوقف المجهزة ومواقف 

، ویخضع تصنیفها وفقا لقواعد ومقاییس یحددها الوزیر المكلف بالنقل عن طرق قرار 44المركبات

417-04من المرسوم التنفیذي رقم 03، وتأخذ المنشآت القاعدیة عدة أشكال حسب نص المادة 45يوزار 

فقد تكون ذات منفعة محلیة أو منشآت ذات منفعة جهویة أو منشآت ذات منفعة وطنیة، وذلك وفقا 

القاعدیة لتصریح مقدم، والملاحظة التي نقدمها في هذا المجال هي من له الحق في التصریح أن المنشأة 

03ذات منفعة محلیة أو جهویة أو وطنیة هل هي المنشأة القاعدیة كما هو منصوص علیه في المادة 

  في حد ذاتها أم قانون إنشائها أم رئیس المجلس الشعبي البلدي أم الوالي أم الوزیر المكلف بالنقل؟

ت منفعة محلیة أو ذا(ومن المفترض حسب رأینا أن المكلف بالتصریح بشكل المنشأة القاعدیة 

هو قانون إنشائها، وكان من الأجدر على ) منشآت ذات منفعة جهویة أو منشآت ذات منفعة وطنیة

  .أن ینص على ذلك417- 04المرسوم التنفیذي رقم 

  .الاستفادة والحصول على الامتیازالأشخاص المخولین قانونا من : ثانیا

أو / ستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرق ویمكن أن یكون إنجاز وتسییر المنشآت القاعدیة لا

تسییرها عند الاقتضاء محل امتیاز ویمنح لكل شخص طبیعي أو اعتباري خاضع للقانون الجزائري ضمن 

، ولا یمكن بأي حال من الأحوال منح الامتیاز 41746-04الشروط التي حددها المرسوم التنفیذي قم 

  .47ل للمسافرین عبر الطرقاتلأشخاص طبیعیین أو معنویین لهم صفة ناق

  . كیفیة منح الامتیاز: ثالثا

417- 04من المرسوم التنفیذي رقم 06یتم منح الامتیاز حسب نص الفقرة الأولى من المادة 

السابق الإشارة إلیه عن طریق المزایدة والتي تحمل في مضمونها وإجراءاتها المنافسة، بحیث یتم تقدیم 
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كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري وفقا لعدة شروط من طرف ) العروض(العطاءات 

، ویقام مزاد علني ینجم عنه اختیار المتعامل المتعاقد الذي یقدم أكبر 48محددة في هذا المرسوم التنفیذي

عرض، ومن ثمة فإن صاحب الامتیاز یدفع للإدارة المعنیة مبلغ من المال، وبالمقارنة مع النظام القانوني 

وفي حالة ما ،49رنسي فإن المقابل المالي الذي یدفعه صاحب الامتیاز لا نجده سوى في عقود الإیجارالف

  .فإن الامتیاز یمنح بطریق التراضي06إذا كانت المزایدة غیر مثمرة طبقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 

إجراء المناقصة نجدها نصت على417- 04من المرسوم التنفیذي رقم 08وباستقراء نص المادة 

في منح الامتیاز حسب طابع المنشأة المقرر منح امتیازها، وبذلك نسجل تناقضا في هذا المرسوم في 

كیفیة منح الامتیاز، ومن هنا یطرح تساؤل هل یقصد المرسوم المزایدة أم المناقصة؟ وتجدر الإشارة إلى 

ایدة هي الطریق الأنسب لاختیار صاحب الاختلاف الكبیر بین المناقصة والمزایدة، والمؤكد أن المز 

یترتب على الامتیاز دفع "من نفس المرسوم نجدها تنص على أنه 10الامتیاز، لأنه إذا عدنا لنص المادة 

، أي أن صاحب الامتیاز یدفع مقابل مالي لحصوله على الامتیاز، ومنه فاستعمال المشرع "مقابل مالي

  .لمصطلح المناقصة في نص المادة هو خطأ

ذات منفعة (أما بالنسبة لأشكال المنشآت القاعدیة حسب التصریح والتي ذكرناها في العنصر الأول 

، فإن الامتیاز فیها یمنحه رئیس )محلیة أو منشآت ذات منفعة جهویة أو منشآت ذات منفعة وطنیة

ذات منفعة المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا عندما تكون المنشأة القاعدیة مصرحة على أنها

  .محلیة، ویمنحه الوالي المختص إقلیمیا عندما یصرح بأنها ذات منفعة جهویة أو وطنیة

  .شروط الحصول على الامتیاز: رابعا

یمكن أن یطلب من الأشخاص الراغبین في الحصول على امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة 

من 13عة من الشروط أوردتها المادة أو تسییرها مجمو /لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

  : كما یلي417-04المرسوم التنفیذي قم 

یجب أن یتمتع الأشخاص الراغبین في الحصول على امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال - 1

.أو تسییرها بحقوقهم المدنیة والوطنیة/ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

ي الحصول على امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال یجب أن یتوفر الأشخاص الراغبین ف- 2

.أو تسییرها على الوسائل البشریة والمادیة الضروریة للنشاط/ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

یجب أن یتوفر الأشخاص الراغبین في الحصول على امتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال - 3

جاز ـــــضروریة لإنـــــة الــــــــأو تسییرها على الوسائل المالی/ن عبر الطرقات وافریــــــــلة المســـــــومعام

.هذه المنشآت

:وفي حالة تقدیم العروض یرفق ملف الترشح بمجموعة من الوثائق كما یلي- 4

هویة صاحب الطلب بالنسبة للأشخاص الطبیعیین أو القوانین الأساسیة للشركة بالنسبة -أ

.للأشخاص المعنویین
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.إثبات وجود رأس المال-ب

  .أو تنظیم الاستغلال المقرر/ المعلومات المتعلقة بإنجاز و-ت

  .النتائج المترتبة على منح عقد الامتیاز للمتعاقد: خامسا

11و 10یترتب على منح الامتیاز للمتعاقد مع الإدارة المعنیة مجموعة من النتائج حددتها المواد 

  :السابق الإشارة إلیه كما یلي417-04من المرسوم التنفیذي رقم12و 

.یترتب على الامتیاز دفع مقابل مالي- 1

یترتب على الامتیاز تحدید مدته بموجب اتفاقیة الامتیاز، وعندما یخص الامتیاز إنجاز المنشأة - 2

سنة، وتحدد آجال الإنجاز ) 20(القاعدیة وتسییرها لا یمكن أن تقل مدة الامتیاز عن عشرین 

النشاط في اتفاقیة الامتیاز، أما إذا كان الامتیاز یخص التسییر فقط فلا یمكن أن والدخول في

.سنوات) 10(تقل مدة الامتیاز عن عشر 

من النتائج المترتبة عن عقد الامتیاز أنه یكون شخصیا وغیر قابل للتنازل ولا یمكن أن یكون - 3

.موضوع إیجار أیا كان شكله

یكون مؤقتا وقابلا للإلغاء، غیر أنه في حالة وفاة صاحب الامتیاز من النتائج أیضا أن الامتیاز - 4

یمكن ذوي حقوقه أن یواصلوا استغلال الامتیاز حتى انقضاء الأجل شریطة إبلاغ السلطة 

  .  وأن یمتثلوا لأحكام دفتر الشروط) 2(المانحة للامتیاز بذلك في أجل أقصاه شهران 

حدد لصاحب الامتیاز مجموعة من 417-04ي رقم وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفیذ

  . 23إلى 14الواجبات، كما رسم له حدودا قانونیة یجب أن یمتثل لها، وذلك من خلال المواد من 

  .26و 25و 24كما أقر نفس المرسوم التنفیذي سلطات للسلطة المانحة للامتیاز حددتها المواد 

  خاتمةال

محورین السابقین وكإجابة على الإشكالیة المطروحة في مقدمة دراسته من خلال الكخلاصة لما تم

هذه الورقة البحثیة یمكن القول أن الإدارة تعمد إلى إعمال المنافسة في اختیار المتعاقد معها من خلال 

نص القانون، إذ أن النصوص القانونیة هي التي تلزم السلطة مانحة الامتیاز بإعمال المنافسة وهذا بهدف 

دفین أساسیین وهما تحقیق أكبر قدر مالي لصالح الخزینة العامة وهو الأمر الذي یستلزم اختیار تحقیق ه

العارض الذي یقدم أحسن الشروط والضمانات المالیة، وكذا مراعاة المصلحة العامة وهذا یتطلب اختیار 

فإن تقیید الإدارة بإعمال أحسن وأكفأ المتنافسین لأداء الخدمة العامة التي یتطلبها المرفق العام، وبهذا 

المنافسة في اختیار المتعاقد معها في بعض المجالات لیس الهدف منه كبح حریة الإدارة في التعاقد بل 

  .الهدف منه هو تفعیل المرفق العام

و لعل من أهم المجالات التي كرست المنافسة هو قطاع الاتصالات الإلكترونیة و ذلك بإصدار 

و استحداث سلطة ضبط تشرف على المنافسة في القطاع ، وهو ،)المزایدة( افسة مرسوم كامل ینظم المن
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ما یعد ضمانة مهمة، و یسمح بجلب إستثمارات في هذا القطاع ، و انعكس هذا حتى على نوعیة 

  .الخدمات المقدمة

عبر الطرق عرف تطور نوعي ین و معاملة المسافر كما أن قطاع انجاز و تسییر منشآت استقبال

  .حیث إعمال المنافسة بتبني المزایدة كأصل عام بهدف ترقیة نوعیة الخدمات المقدمةمن

ومن هنا أصبحت المنافسة كضامن للمصلحة العامة التي إرتبطت بالمرفق العام فكلما كانت هناك 

ودیة منافسة حقیقیة كلما كان اختیار المتعاقد الأحسن وبذلك یضمن تنفیذ المرفق العام بكل فعالیة وبمرد

  .عالیة، ومبدأ المنافسة أصبح مبدأ عالمي وشرط ضروري ومفروض على كل الدول

یعتبر تنظیم المزایدة بواسطة مرسوم خاص في حد ذاته تطور قانوني ایجابي وتكریس فعلي 

للمنافسة، خاصة إذا كانت الإجراءات القانونیة تتسم بالشفافیة والمصداقیة مما یعد ضمانه حقیقیة 

  .في مجال المرفق العام خاصة المستثمرین الأجانبللمستثمرین

ن تفعیل عقد الامتیاز والنهوض بالمرفق العام مرتبط بحسن اختیار المنفذ للمرفق العام لأنه هو إ

من سیحقق الخدمة العمومیة في النهایة، وحسن الاختیار یكمن في وضع شروط تنافسیة وتقیید الإدارة 

یة تمكنها من تقییم الأحسن وهذا ما ذهبت إلیه التطورات الحدیثة في من خلال ضوابط موضوعیة وإجرائ

  .)منح الامتیاز( مجال الاختیار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  لجلط فواز /  ضریفي نادیة                                                       دور إعمال مبدأ المنافسة في عقود الامتیاز

142

  الهوامش

بالبرید و الاتصالات ، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2018ماي 10المؤرخ في 18/04القانون -1

  .2018لسنة 27رقم  .ر.الإلكترونیة، ج

  

، والمتضمن تحدید القواعد 2000غشت 05في ، المؤرخ03-2000من القانون رقم 32أنظر نص المادة -2

، 48العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد رقم 

  .18/04، الملغى بواسطة القانون 2000غشت 06ؤرخة في الم

، یتضمن تحدید الإجراء المطبق على المزایدة 2001مایو 09في ، المؤرخ124-01المرسوم التنفیذي رقم -3

بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

یبقى ساري المفعول لغایة صدور النصوص التطبیقیة 2001مایو 13المؤرخة في 27رقم الجزائریة، عدد 

  )..18/04للقانون 

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -4

  .المرجع، نفس124-01من المرسوم التنفیذي رقم 08و 03المادة -5

  .ابقس، مرجع 18/04من القانون رقم 11المادة -6

  .، نفس المرجع18/04من القانون 20المادة -7

  .، نفس المرجع18/04من القانون 25المادة -8

  .، نفس المرجع18/04من القانون 21المادة -9

  .، نفس المرجع18/04من القانون 22المادة -10

  .، نفس المرجع18/04من القانون 20المادة -11

  .نفس المرجع، 18/04من القانون 23المادة -12

  .، نفس المرجع18/04من القانون 25المادة -13

لتفصیل أكثر حول المهام والصلاحیات الممنوحة لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة -14

  .، نفس المرجع18/04من القانون رقم 13أنظر نص المادة 

  .، نفس المرجع 18/04من القانون 20المادة -15
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أطروحة حالة عقود الامتیاز،-ضریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیةنادیة-16

  .266، ص 2012-2011، الجزائر، 1دكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة الجزائر 

  .سابقمرجع ،124-01من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -17

  .مرجع سابق18/04م من القانون رق10المادة من 30المطة رقم -18

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 05الفقرة الثانیة من المادة -19

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 05الفقرة الرابعة من المادة -20

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -21

  .، نفس المرجع124-01نفیذي رقم من المرسوم الت07المادة -22

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة -23

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -24

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 11الفقرة الأولى من المادة -25

  .، مرجع سابق18/04من القانون رقم 123و 101و 99ص المادة یعد ملف إعلان المنافسة تطبیقا لن-26

  .، مرجع سابق124-01من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -27

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 12الفقرة الأولى من المادة -28

  .المرجع، نفس124-01من المرسوم التنفیذي رقم 12الفقرة الثانیة من المادة -29

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 12الفقرة الثالثة من المادة -30

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 12الفقرة الرابعة من المادة -31

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 12الفقرة الخامسة من المادة -32

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 13من المادة الفقرة الثانیة -33

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 13الفقرة الثالثة من المادة -34

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 13الفقرة الرابعة من المادة -35
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  .فس المرجع، ن124-01من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -36

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 13الفقرة الأولى من المادة -37

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 15الفقرة الأولى من المادة -38

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 15الفقرة الثانیة من المادة -39

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 17ن المادة الفقرة الأولى م-40

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 17الفقرة الثانیة والثالثة من المادة -41

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -42

  .، نفس المرجع124-01من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -43

، المحدد للشروط المتعلقة 2004دیسمبر 20، المؤرخ في 417-04من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -44

أو تسییرها، الجریدة الرسمیة / بامتیاز إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقات و

  .2004دیسمبر 22، المؤرخة في 82للجمهوریة الجزائریة عدد رقم 

  .، نفس المرجع417-04من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -45

، یتضمن توجیه النقل 2001غشت 07، المؤرخ في 13-01من القانون رقم 51الفقرة الثانیة من المادة -46

  .2001غشت 08، المؤرخة في 44البري وتنظیمه، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد رقم 

  .، مرجع سابق417-04من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة لثة من الفقرة الثا-47

  .، نفس المرجع417-04من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة الفقرة الأولى من -48

حالة عقود الامتیاز، مرجع -نادیة ضریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة- 49

  .270سابق، ص 


